
 يالإنسان الأمنملخص مادة 

 الأستاذ الدكتور براهيم بن داود

 مقدمة:
: )مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا في سِرْبهِِ ، مُعَافًً في جَسَدِهِ ، عِنْدَهُ قال رَسُولُ الِله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وجاء في حديث عن    

اَ حِيزَتْ  نْ يَاقُوتُ يَ وْمِهِ ، فَكَأَنََّّ  .1 لَهُ الدُّ
 وقد ذكر الله عز وجل في سورة قريش قريش قوله عز وجل الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف" سورة قريش    

شري في جوهره، وقد بمختلف مظاهره وصوره هو السعادة المنشورة وهو الأمن الإنساني والب حيث أن الأمن من الخوف     
 الله عليه وسلم "اللهم أمن روعاتنا" وهو في نفس سياق الأمن من الخوف.ثور عن النبي صلى أجاء في دعاء م

ري أساسي وهو الأمن من المخاوف وسعادة الغنسان لا تتحقق بالشيء الحسي الملموس بل هي تتحدد بشيء جوه      
 الصحي، الأمن الفردي، وغير ذلك. ختلف صورها وأككاهاا الأمن الغذايي الأمن الفكري، الأمنبم
كونه مخلوق له احتياجات يعمل على الحصول عليها وهو   الفرد من المواضي  المهم  الي  خص  الإنساني يعد موضوع الأمنو 

منذ ان وجد على الارض وهو في صراع مستمر من  الإنسانبذات الوقت يدف  عن نفسه الشر والاذى بكاف  انواعه، ولا يزال 
الاول اضطر للعيش في الكهوف ليحمي نفسه من الحيوانات المفترس   الإنسانفاجل تأمين نفسه من المخاطر الي  تحيط به 

وظواهر الطبيع  مثل الحر والبرد والمطر ثم ظهرت عدة اخطار اخذت تهدد حياته تلك الاخطار ظهرت عندما تواصل م  اخيه 
 .وعندما تسلط عليه الحاكم او من يدعون الالوهي  الإنسان

حيث انواع الجرايم ونتايجها المحزن  والمؤلم  والي  قد يدف   طرافهو عالم الجريم  المترامي الأ نسانالإفكان الخطر الذي مصدره 
من صاحب السلط  فهو التسلط على الرقاب  الإنسانمن صحته وقد يخسر بسببها حياته ايضا اما ما يعانيه  الإنسانثمنها 

هاب، ومن الحاج  الى توفير اساسيات العيش للانسان كانت فكرة والقهر والاقصاء والتهميش والعزل والنبذ والبطش والار 
معتزا بانسانيته بعيدا عن الخوف من المستقبل او المجهول ومن صاحب السلط  ومن  الإنسان حيث يعيش الإنساني الأمن

 .الحرمان والعوز حيث يجد ما يسد به رمقه ويستظل به ويحقق هدفه من وجوده في الحياة بعزة وكرام 
 

 على يد كل من الباكستاني)حببوب الحق  واهاندي )امارتيا سان  في التقرير الذي رفعاه الإنساني الأمنفكرة  قد بدتو         
  : والذي يعتمد على سبع  حباور اساسي  وهيالإنساني الأمنم والذي حدد مرتكزات 4991الى الامم المتحدة عام/

 
 .للانسان حد ادنى من الاجور تكفيه لمعيشتهومنها ان يكون  -الاقتصادي الأمن -1

 .ان يتوفر للانسان الحد الادنى من الطعام -الغذائي الأمن .4

                                                           

  .( وقال : حسن غريب6032( والترمذي في "السنن" )033رواه البخاري في "الأدب المفرد" )رقم/ 
1  



 .ان يتوفر له الحد الادنى من الخدمات والرعاي  الصحي  -الصحي الأمن .2
 .ان يعيش في بيئ  امن  ونظيف  وان يكون حبميا عند حصول الكوارث -البيئي الأمن .3
 .الحماي  له من العنف والجريم  وبطش السلط  وقمعهاتوفير  -الفردي الأمن .1
 .الحماي  من العنف والاحتراب الطايفي او القومي -المجتمعي الأمن .5
 .ان تصان فيه حقوقه وحرياته الاساسي  -السياسي الأمن .6
 بصفته العسكري  من اجل ارغام الإنسانيظهرت فكرة التدخل حيث  الإنساني إلى أن تطورت فكرة ومدلول الأمن       

وحرياته الاساسي  باعتبارها قيم عليا لا يجوز التعدي عليها بحج  السيادة او  الإنسانالسلطات على عدم التجاوز على حقوق 
تحدة العالمي  ومنها ما جاء في ميثاق الامم الم الإنسانالمصالح المشروع ، وتجاوز ما اقره المجتم  الدولي في منظموم  حقوق 

م وما صدر بعده من مواثيق دولي  تناولت حقوق 4911لعام/ الإنسانم واحتواها الاعلان العالمي لحقوق 4915لعام/
م او 4992 في الصومال عام/الإنسانيوحرياته الاسياسي  وفي مختلف المجالات، ومن امثل  ذلك ما حصل في التدخل  الإنسان
 .م4994م/ في يوغسلافيا السابق  عاالإنسانيالتدخل 

بما يتناسب م  فكرتي الخوف والعوز وليس على التركيز المطلق  الإنسان ياخذ بنظر الاعتبار تسلسل حقوق الإنساني الأمنن إ
والعيش بعيدا على تجاوزات  مان، فحق الحياة وحق الحصول على رعاي  صحي  وبيئ  نظيف  والشعور بالأالإنسانلمفهوم حقوق 

بعنوانها  الإنسان وليس طر  فكرة مناقش  حقوق الإنساني الأمنيمكن فهمها من خلال مناقش   السلط  هي المواضي  الي 
 يمكن فهمه من خلال جمموعه من المواضي  المتعلق  الإنساني الأمن، اي ان الإنساني الأمنالواس  كاساس لفهم موضوع 

لي  بحيث لا تسيتطي  بعض كرايح المجتم  الحصول من مثل قل  الغذاء ونق  الرعاي  الصحي  او تكلفتها العا الإنسانبحقوق 
قل  المياه او حصول كواراث صناعي  او طبيعي  او حصل حالات قتل جماعي او الجرايم المتعلق  بالقانون الدولي و عليها او ندرة 

وترات وكذلك ما تمارسه ي   والي  تحصل نتيج  الحروب او التالإنسان وهي)جرايم الابادة، جرايم الحرب، جرايم ضد الإنساني
 .السلط  من ظلم وقهر وعنف وقد يشمل الموضوع ايضا الامي  والجهل، او ما يحصل بسبب العنف والارهاب

 -: ماالإنساني الأمنوكما بينا فان العناصر الاساسي  في 
المستقبلي  اي وجوب وجود حماي  من الخوف، والخوف يستخدم م  ما يتوق  من الاحداث  -التحرر من الخوف/30

 .والخوف قد يكون لعدة اسباب منها: القهر، العنف، الاقصاء والتهميش الظلم، الاستعباد
من الحصول على ابسط  الإنسانوالحرمان مفهوم واس  وقد يدخل في كاف  المجالات ومنها حرمان  -البعد عن الحرمان /22

تجعله فاقدا لاهم  الإنسانواستقرار، ويشكل الحرمان الاجتماعي مشكل  كبيرة في حياته  أمانحقوقه الي  تجعله يحيا حياته ب
 .كيء يعزز انسانيته وهو التفاعل الجدي والبناء في المجتم  او الوسط الذي يعيش فيه

ان  الإنسانعلى  هو وجود المكن  )التمكين  ومى  توفرت سهل الإنساني الأمنان العلاج الناج  والفعال في مسببات فقدان 
على منح  الإنساناو فرص  يحقق من خلاهاا ما يريد ويحصل على ما يجتاج هاذا بنيت فلسف  حقوق  يجد فسح  او جمالا

الجمي  فرص  متساوي  عند تمتعهم بالحقوق والحريات الاساسي  وليس لجمي  الحقوق والحريات فمثلا: حق الحياة تكفله الدول  
 يتناول المواضي  الإنساني الأمنصب معين يكون للذي تتوفر فيه المواصفات المطلوب ، ومن هنا كان للجمي  وحق التركيح لمن



المتعلق  بالحاجات الاساسي  للانسان وليس للحاجات الكمالي  او الخاص  فحري  العمل الصحفي لا تعطى للجمي  وانَّا 
للمؤهلين وحق مزاول  مهن  الطب لا يعطى الا للذين يحملون اختصاصا يؤهلهم لذلك، وهاذا لا تدخل جمي  الحقوق في نطاق 

 .الإنساني الأمن
تحقيق امن للانسان تجعله بعيدا عن كل ما يهدد حياته او بقاءه وهاذا نستطي  ان نَّيز الكثير من  يستهدف الإنساني الأمنو 

 لحمايتها وتعزيز فرصها في ان تحيا حياة كريم  رغم قل  ما يمكن ان تحصل عليه، الإنساني الأمنالفئات الاجتماعي  الي  يسعى 
 -:من هذا الفئات

 .الاطفال وخاص  الايتام منهم -ولاأ
 .النساء وخاص  الارامل او المطلقلات اللاتي لا يوجد معيل هان او ليس هان مصدر دخل -ثانيا
 .كبار السن ممن ليس هام معيل او عدم وجود مصدر للدخل هام  -ثالثا
 .ذوي الاحتياجات الخاص  -رابعا

 .الذين تعرضوا للظلم والقهر الاجتماعي او السياسي -خامسا
 وهي)جرايم الابادة، جرايم الحرب، جرايم ضد الإنسانيرايم المتعلق  بطبيع  وجمال القانون الدولي الذين تعرضوا الج -سادسا
 .ي الإنسان
 .ضحايا العنف والارهاب -ساب 
 .اللاجئون والنازحون -ثامنا
 .المشردين -تاسعا
 .المرضى الذين لا يستطيعون دف  تكاليف علاجهم -عاكرا

 .الفقراء والمساكين -حادي عشر
  ألف 24) م من أن حوالي2245او  التابع  للأمم المتحدة في اواخر عام/وقد أعلنت منظم  الأغذي  العالمي  )ف      

كخ  يموتون يومياً بسبب المعاناة من الجوع، اي ان معدل الموت بسبب الجوع يكون: موت كخ  واحد كل أرب  ثوانٍ، 
 .غالبي  الموتى هم من الأطفال

على رغم هذا العدد الكبير من الوفيات بسبب الجوع، إلا أن »أنه  (dosomething) «دو سمثينغ»موق  وأوضح "      
المواد الغذايي  في العالم تكفي الجمي ، لكن المشكل  أن الجياع لا يملكون المال لشراء ما يكفيهم من الطعام، وبالتالي يعانون من 

 ".لتالي يتدهور حاهام ويموتونسوء التغذي  ما يفقدهم القدرة على العمل وبا
 هي ردم اهاوة الي  اخذت بالاتساع الإنساني الأمنساسي  الي  يركز عليها ويظهر وبشكل لا يقبل اللبس أن المشكل  الأ     
 الإنسانداء المؤسساتي الذي يعاني قصورا واضحا في حل المشاكل الي  يعاني منها الأساسي  وبين الأ وحاجاته الإنسانبين 

و ابتعاد تلك المؤسسات أو اهايئات أن يعيش من غير خوف ومن غير حرمان و توفير أبسط مستلزمات العيش له من أجل أو 
 الى تحقيق الإنساني الأمنو الي  تدخل ضمن الفئات الي  يسعى نطقي في رعاي  الفئات المشمول  أالمنظمات عن التسلسل الم



ن يتوفر منها على الاقل وليات والي  يجب أو الأاهاا وفق المصالح أيث ترتب اعمت لا تنظم عملها بحتلك المؤسساامن هاا، ان 
 -:و المتطلبات بحق الفئات المشمول  وهذه المتطلبات هيليل فلا ينف  تجاهل تلك المصالح أالشيء الق

 .صحاب النفوذلى حياتهم من جور السلط  وبطشها أو أوتعني المحافظ  ع - الحماية -ولاأ
الاخرى مثل الحصول على الوثايق أو المعاكات  في الحصول على الدعم المالي والمعنوي او ممارس  الحقوق - لمساعدةا -ثانيا

و فك قهم الاولي  أو الي  نزحوا عنها أو البحث عن المفقودين او توفير الملاجئ للنازحين او مساعدتهم في العودة الى مناطأ
 .الديون عن المدينين وغير ذلكأسر الاسرى او المختطفين او اسقاط 

 .وتعني اغاث  المحتاجين وقت الازمات بجمي  الوسايل ومنها تأمين الطعام والماء والرعاي  الصحي  -الغوث -ثالثا
وتعني رعاي  الفئات الي  ليس لديها مصادر ثابت  للدخل او عاجزة عن تأمين تلك المصادر من خلال تأمين  -الرعاية -رابعا

 .ي  هام او رعاي  الاطفال الايتام في اماكن خاص  تكفل هام العيش الكريممرتبات كهر 
 الإنساني الأمنوتعني ان تكفل الدول  او المنظمات المدني  الدفاع عن حقوق الفئات المشمول  ب -التكفل والانصاف -خامسا

 .ري  قوانين بهدف حماي  ورعاي  تلك الفئاتواسترداد حقوقها الضايع  او المغتصب  ومنها قيام السلط  التشريع  في البلد بتش
 ينب  من كون تلك المواضي  جزء من المنظوم  الاجتماعي  في البلد وان الإنساني الأمنفي جمال  الأمنن دور اعمال خدم  إ

ان الفئات ي  تصنف على انها جزء من العلوم الاجتماعي  و الأمنهي خدمي  جمتمعي  بالدرج  الاساس وان العلوم  الأمناعمال 
 هي من الفئات الضعيف  والي  هي بحاج  للحماي  والرعاي  وكونها تمثل ايضا بيئ  صالح  الإنساني الأمنالي  تدخل ضمن 

 2.للخرق والتجنيد وربما تكون حواضن صالح  للجريم  والعنف والارهاب
ي  والاستراتيجي  في حقل العلاقات الدولي ، وكذا الأمني  تشغل بال الباحثين في جمال الدراسات الأمنلا تزال المعضل       

والاستقرار  الأمنعن الطريق  المثلى الي  تضمن  –على المستويين النظري والعملي  –الأفراد والدول. فالجمي  لا يزال يبحث 
رضت التحولات ي  الي  خرجت عن نطاق سيطرة الدول. فقد فالأمنفي ظل ما يشهده العالم من انتشار للعديد من الظواهر 

ي  الي  عبرت الحدود القومي ، وأضعفت الأمنالدولي  في عالم ما بعد الحرب الباردة تهديدات جديدة اتسعت معها رقع  الظاهرة 
ي  ذات طبيع  خارجي  بل أصبحت الدول تواجه تهديدات داخلي  الأمنقدرة الدول على التعامل معها، فلم تعد التهديدات 

لخارجي  بسبب العولم  وتداعياتها السلبي . وقد فرضت هذه التحولات الجديدة إعادة النظر في مفهوم أكثر من التهديدات ا
، نتيج  لتزايد نطاق التهديدات الي  ككلت خطراً على حياة الأفراد والسكان مثل الحروب الأهلي ، والفقر، ”الأمن“

يعني أكثر  الأمنيعد آمناً حى  في دولته. ففي عالم العولم  أصبح والبطال ، والمرض، والانتكاهات اليومي  لحقوق الفرد الذي لم 
فأكثر ليس ضمان استقرار مؤسسات الدول  بقدر ما هو المحافظ  على التجانس المجتمعي للدول  وضمان أمن مواطنيها 

 باعتبارهم المتأثرين الأوايل بالانعكاسات السلبي  للعولم .
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ي ، فإنّ هذه التحديات الأمنكمرجعي  له في وض  المقاربات ” الدول “وإذا كان المفهوم التقليدي للأمن اخصذ من        
ي  القايم  الأمني  قصور المقاربات الأمني  الجديدة أحدثت تحولًا في المضامين والمفاهيم. فقد تجلى للباحثين في الدراسات الأمن
ي ، وبذلك سعو إلى بناء مقارب  جديدة للأمن تتخذ من الفرد وحدة للتحليل عوضاً الأمنكمرجعي  للدراسات ” الدول “على 

  الأمن، وأصبح ينظر إلى ”الأمن“ي  إلى إعادة النظر في مفهوم الأمنعن الدول . وعليه أدت هذه النظرة الجديدة للمعضل  
السياسي  والاجتماعي  والثقافي . ومن هنا حدث كمفهوم واس  يمس ويتأثر بكاف  القطاعات العسكري  منها والاقتصادي  و 

” الإنساني الأمن“تجاوز للمفهوم التقليدي للأمن، وبدأ الحديث خلال العقود الأخيرة عن مقارب  جديدة للأمن، وهي مقارب  
  والسلم الدوليين. الأمنالذي يهدف إلى تحقيق فعال لأمن الفرد، والدول ، و 

 الإنساني بشكل عام: الأمن مفهوم في الحاصل التطور أولا:
ي  أحد الظواهر السياسي  الي  خصض  لقانون التغير والتفاعل المتبادل م  غيرها من الظواهر. ورغم كثرة الأمن الأزم تعد           

ي ، ولا يزال الخلاف مستمراً بشأن الأمنيثير اهتمام الباحثين في المسايل  الأمنالدراسات الي  عالجت الظاهرة، لا يزال مفهوم 
ي  الأمني ، على الرغم من الإجماع حول أمي  وضروة الاهتمام بالمسأل  الأمنالمرجعي  ووحدة التحليل الي  تنطلق منها المقاربات 

الي  يمكن أن  ي  نجد أنّ هناك أربع  إككاليات؛ أوهاا طبيع  اللاأمنالأمنبشكل عام. وتحديداً فإنه حينما نبحث في المعضل  
ه، وثانيها المرجعي  المعتمدة للتحليل )هل هي الدول  أم الفرد أم لتهديد وبالتالي العمل على احتواينعرف من خلاهاا مصدر ا

وهي  الأمني ، ورابعها وسايل ضمان الأمنول  عن السياسات والمقصود بها الجه  المسؤ  الأمنالمجتم  ، وثالثها مسؤولي  ضمان 
 توض  لاحتواء التهديد. وتبعا هاذه الإككاليات فإنّ النقاكات النظري  في العلاقات الدولي  منذ الثمانينات تركزت الآليات الي 

كانت توسي  للمقارب    –في ثلاث مداخل أو مقاربات فكري ؛ المقارب  الأولى وهي المقارب  التقليدي  للأمن، والمقارب  الثاني  
، والمقارب  الأخيرة وهي مقارب  التيار النقدي. فالمقارب  الأولى اهتمت بالمفهوم الأمن مفهوم وهي مقارب  التوسي  في –لأولى ا

 الأمنالتقليدي للأمن، وانحصرت أفكارها في تيار المدرس  الواقعي  في العلاقات الدولي ، وحصرت هذه المقارب  تفسير مفهوم 
على أنه مسأل  خص  الدول  وأمنها القومي. أما المقارب  اهاادف   الأمنسرت القومي والقوة العسكري ، أي بمعني أنّها ف الأمن في 

فظهرت في فترة من الثمانينات والتسعينات من خلال أطروحات المدرس  الواقعي  الجديدة، بهدف  الأمنللتوسي  في مفهوم 
وما ميزها أنها قامت بتوسي  قايم   في الإطار العسكري ، وأكدت على ضرورة توسيعه وتعميقه، الأمنإعادة النظر في حصر 

على غرار المقارب   –الات غير العسكري  للدول  من وحدات غير الدول ، إلا أن تفسيرها للأمن ظل لمجالتهديدات إلى ا
ون ، واقترحت أن يكالأمن في الدول  وأمنها القومي الموس . وفي المقابل فإن مقارب  النظري  النقدي  طورت مفهوم –التقليدي  
في الفرد والجماع  وليس الدول ، مشكل  بذلك قطيع  تصوري  م  المفهوم الواقعي للأمن، وبالتالي حدث تحول  الأمنموضوع 

يفسر بأنه ليس ذلك الخطر المباكر للدول  بل ما يشكله من إعاق  لتحرير الفرد، والجماع ،  الأمنهام في المفهوم، إذ أصبح 
 والدول .

 يالإنسان منالأ مفهوم بروز ظروف



خارج إطار الدول  كمرجعي  أساسي  وحيدة برز نتيج   الأمننّ بروز التصور الداعي لإعادة صياغ  حبتوى جديد لمفهوم إ      
 –اي  الحرب الباردة من جه ، والثاني تمثل في إنعكاسات ظاهرة العولم . وتفسر ذلك بأن العامل الأول نهلعاملين، الأول هو 

ه مباكرة ضد المصالح بسبب التحول في طبيع  التهديدات الي  لم تعد توج الأمنأثر على التحول في مفهوم  –الحرب الباردة 
الحيوي  للدول . الأمر الآخر هو أنّ هذه التهديدات أخذت صوراً جديدة، فالنزاعات والحروب على سبيل المثال تحولت 
أككاهاا من نزاعات بين الدول إلى حروب ونزاعات داخلي ، والملاحظ أنها سامت في ضعف قدرة الدول  على وض  حد هاا. 

، واهاجرة .. الخ. الأمنو  من حالات البؤس، والاغتصاب، والسرق ، وفقدان الحري ،  ثل في ما نتج عنها والأثر الي  أحدثته تم
اي  الحرب الباردة للدف  بإعادة النظر في نهتداخلت م   –رغم ما حملته من إيجابيات  –أما العولم  فإنها وفي موازاة ذلك 

تقريب المسافات بين الشعوب والأفراد، إلا أنها في المقابل خلفت تأثيرات  ت فيم؛ فعلى الرغم من أنّ العولم  ساالأمنمفهوم 
عكسي  لعلّ أمها تمثل في اختراق حدود الدول وخرق سيادتها بسبب حرك  الأكخاص والمواطنين، وعمليات الاعتماد المتبادل 

ي . ورغم ما قيل عن تقريبها للمسافات إلا بين الدول والمجتمعات، حيث ازالت الصورة والفواصل بين الحدود الداخلي  والدول
إلى الأسواق والشركات المتعددة الجنسيات مؤدي  إلى  ا، ونقلت منها اخصاذ القرار تهأنها سامت في فقدان الحكومات لسيطر

المطالب إحداث التحول في مفهومي الحدود والسيادة. كما أنها أذكت الحروب الأهلي  لأنها سهلت من تزايد مطالب اهاوي  و 
الانفصالي ، مثل حروب الاثنيات والأقليات في دول العالم الثالث. وبالتالي فإنّ الحرب الباردة والعولم  سامتا معا في زيادة 

التهديدات وهو ما أدى في نهاي  الأمر إلى التوس  في نطاق الظواهر  ي ، وفي وسايل مواجه  هذه الأمننطاق التهديدات 
جتمعي  وأمن مواطنيها. من هنا فرض هذا لمتها اينارها الداخلي وتماسك بمرتبط  بالدول ، بل بأمنها واستقر ي  الي  لم تعد الأمن

ي ، وعليه الأمن، والتأكيد على أمي  الفرد كمرجعي  وكموضوع للدراسات الأمنالواق  الجديد ضرورة إعادة صياغ  كامل  لمفهوم 
 ”.الإنساني الأمن“ي ، وهو ما توج بظهور مفهوم الأمناسات في حبور اهتمام الدر ” الإنسانيالفرد “دخل 

 يالإنسان الأمن ماهية ثانيا:

 يالإنسان الأمن مفهوم

الدراسات   فيالإنسانيفرض واق  ما بعد الحرب الباردة، والتأثير الكبير للعولم ، ضرورة إعادة التأكيد على أمي  الفرد       
والملاحظ في هذا المصطلح الجديد هو كثرة التعريفات الي  تناولته سواء ”. الإنساني الأمن“ي ، ومن ثم الاهتمام بدراس  الأمن

ي  أو مراكز الأبحاث أو الدول والمنظمات الدولي . والملاحظ كذلك أنّ التعريفات الي  تناولت الأمنمن الباحثين في الدراسات 
 يهتم بحماي  الفرد من كاف  التهديدات الإنساني الأمنت على أن المصطلح اختلفت في تعريفها للمفهوم، إلا أنّ غالبيتها أكد

الي  تمس حياته، وحقوقه، وتنميته، وتحريره من القيود الي  تشكل خطرا على حياته في كاف  الأوقات، مهما كانت هذه 
. وبالتالي الإنسانيالفرد  التهديدات جسماني  أو أخلاقي ، ولابد على الجمي  سواء كانوا أفرادًا مثله أو مؤسسات ضمان أمن

الذي ينطلق من الفرد، وهو يركز أكثر فأكثر على الحاجات  الأمنعلى أنه ” الإنساني الأمن“يمكن أن ننظر إلى مفهوم 
بمأمن من الحرمان الاقتصادي والتمت  بنوعي  حياة  الإنسانالاقتصادي  والاجتماعي  والسياسي  للفرد، ويؤكد على أن يكون 



ي ، كما أنه لا الأمنفي قلب السياسات  الإنساني  الأساسي . فهو إذا مفهوم يض  الإنسانمان الأداء للحقوق مقبول ، وض
في نطاق الدول ، بل يوسعه إلى المستوى العالمي، ويدعو مختلف الفواعل على الساح  العالمي  إلى التعاون. وعليه  الأمنيحصر 

، كونه لا يركز على المصلح ، بل على تأمين حاجات الإنساني الأمنمله مفهوم نخل  مما سبق إلى أن هناك بعدا أخلاقيا يح
  مهما كانت.الإنسانيالفرد 

 يالإنسان الأمن أبعاد

تعني الحديث عن  الأمن. فعولم  الأمنوأنسن   الأمن يرتكز على متغيرين أو ركيزتين وما: عولم  الإنساني الأمنإن        
 الأمنمسألتين مترابطتين، المسأل  الأولى هي عالمي  التهديدات، والمسأل  الثاني  هي عالمي  وض  الحلول. وبعبارة اخرى فإن 

الدول  وحدها لمواجه  التهديدات الي  تمس مواطنيها وباستقرارها،  الحفاظ عليه لا تقتصر على  مسؤولي يعتبر عنصر كامل، و 
أصبح مسؤولي  العالم بأكمله بما فيه الدول، والمنظمات الحكومي  أو غير الحكومي ، والشركات المتعددة  منالأبل إن 

 نقل الإنساني الأمنالجنسيات، ومؤسسات المجتم  المدني وحى  الأفراد. أما عالمي  وض  الحلول فتنقلنا إلى حقيق  هام  وهي أن 
القول رؤي  جديدة أقرب إلى المسؤولي  الجماعي  للمجموع  الدولي ، وهنا نتفق م   الجماعي إلى الأمنالإطار العام للأمن من 

ي ، ذلك لأن القضايا الي  تأخذ الطاب  العالمي لا يمكن حلها إلا من خلال حلول جماعي  وكامل ، الأمنتبرير عالمي  الحلول ب
لابد  نتحدث عن مفهوم جديد للأمن وأكثر شمولي ، جماعي . وحينما  مسؤولي لأن الواق  الدولي يفرض علينا ضرورة وجود 
 بات تتركز في ظواهر عديدة أما الإجرام المنظم الذي يشكل تحديا أمنيا  الإنسانيمن الإكارة إلى أنّ المصادر المهددة للأمن 

هاب الدولي والخطر الذي كبيرا، والذي يتزايد بقوة في العشري  الأخيرة نظراً لتزايد حرك  الأكخاص، والممتلكات. وكذلك الإر 
ا خاص  بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر. نهيمثله عبر زعزع  استقرار الدول المستهدف ، باستغلال نقاط ضعفها وكذا سكا

أما الخطر الآخر المهدد للأمن فيتمثل في ظاهرة المخدرات الي  باتت تشكل خطرا على الأفراد نظرا لتعدد أبعادها، كما تساهم 
جتمعي للدول  خاص  في دول القارة لمطاط الأخلاقي والضعف العام للبى  الاجتماعي ، مهددة بذلك التجانس افي الانح
تبييض الأموال الي  تمكن من تسهيل عمليات ارتكاب جرايم عديدة   والآسيوي . إضاف  إلى ظواهر أخرى مثل ظاهرة  الأفريقي 

وتوسي  دايرة الفساد السياسي والإداري، ونشر الركوة. وفي هذا السياق، منها التجارة بالمخدرات والأسلح  والمتفجرات، 
رها في الأسلح  المتطورة فقط كالأسلح  النووي ، مثل الأسلح  الي  لا يكمن حص الأمنتساهم كذلك ظواهر أخرى في تهديد 

. وكذلك خطر الإنسانالمهددة لأمن وإنَّا كذلك في ظاهرة انتشار الأسلح  التقليدي ، كالسلا  الخفيف، والألغام البشري  
 –الأوبئ  الي  تفتك بالملايين من الأكخاص في الدول الفقيرة، مهددة بزوال العنصر البشري فيها خاص  مرض الإيدز الذي 

مليون مقابل   34كان أكثر الأمراض فتكًا، إذ وصل عدد المصابين به إلى حوالي   –بحسب تقرير التنمي  البشري  
% منها في الدول النامي .  92ألف حال  جديدة يوميا، ويتركز حوالي  46أي ما يقارب  4996نسم  سن   مليون  23.3

يضاف إلى ذلك اهاجرة غير المشروع ، والنمو الديمغرافي السري  وغير المنتظم خاص  في الدول الفقيرة، وكذلك ظاهرة الفقر 
مليون لاجئ في  35 والحروب الأهلي  الي  أدت إلى تشريد أكثر من الذي يهدد الكثير من سكان الدول النامي . والنزاعات 

الصحي وبقاء الجنس البشري. وكذلك  الأمنالبيئي و  الأمنالعالم. إضاف  إلى هذه التهديد نجد خطر التلوث البيئي الذي يهدد 



العقود الأخيرة، خاص  بعد استعماله  ظاهرة إنتشار السلا  النووي والبيولوجي والكيماوي الذي زاد التسارع إلى امتلاكه خلال
من قبل السلطات ضد مواطنيها مثلما حدث ضد الأكراد في العراق خلال فترة التسعينيات. وإذا ما أمعنا النظر في هذه 

 الإنسانيليست منفصل ، فهي مرتبط  ومتداخل  فيما بينها بشكل كبير، وبات تأثيرها على الفرد   التهديدات فإننا نجد أنها
المرتبط بحماي  الحدود والمحافظ  على  الأمنلم يعد ذلك  الأمنتعاظم كل يوم، بل إنها فرضت على الباحثين التأكيد على أن ي

 الإنسانيالقوة العسكري ، بل بات يرتبط أكثر بمصير الأفراد وبمجتماتهم ودوهام. ولتوضيح الصورة هناك سب  مستويات للأمن 
 الأمنالصحي، و  الأمنالغذايي، و  الأمنالسياسي، و  الأمنالبيئي، و  الأمنالشخصي، و  الأمنالاقتصادي، و  الأمنتشمل 

الجماعي. وهي في حبصلتها مرتبط  بأمن الفرد، وأمن دولته، أي بمعى  أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالدول  والفرد. وهذا الإككال 
 كبيرا بشأن علاقته بأمن الدول ، بمعى  هل نتجاوز الدول   خلق جدالاالإنساني الأمننّ ثم إخلق جدالا كبيراً بين الباحثين، 

يين مترابطان الأمن، أم أنّ كلا الإنساني الأمنها لتحقيق ت، أم هل نبقي على الدول  ونعمل على تقويالإنساني الأمنلتحقيق 
 وإن كان يقوي الفرد حى  أمام دولته، فهو لا ينفي أمي  الدول  وضرورة الإنساني الأمنأن “ويقويان بعضهما البعض؟ إلا أن 

، والقضاء عليها يولد النزاعات، الإنسانتقويتها، كون ذلك قد يقوي من أمن الفرد نفسه، لأن الدول  هي حامي  حقوق 
 الأمن“وإجمالًا فإن مفهوم ”. ينلأمناا، لذا لا يمكن الفصل بين ته بعد تقوي  للدول  ذاالإنسانيوتقوي  الفرد بضمان أمنه 

 نفسه يعد تكمل  ضروري  الإنساني الأمنعلى الرغم من أنه يرتكز على الفرد، فهو لا يقصي الدول  تماما، بل إن ” الإنساني
ا، به، لتصبح بذلك الدول  وسيل  لخدم  كعوالإنساني الأمنلأمن الدول ، وأن هذه الأخيرة لابد أن تعمل على تحقيق كروط 

 هم .بللأفراد و ليس الاستبداد  الأمنا، لأن وظيفتها الأولى هي ضمان تهوليست غاي  في حد ذا

 الإنسان لحقوق الدولي والقانون يالإنسان الأمن ثالثا:
 والآليات : الأسسالإنسان لحقوق الدولي القانون

هما يهتمان بالفرد ، طالما أنّ كليالإنسان وحقوق الإنساني الأمنقد يبدو لنا أنّ هناك عدم وجود خلاف بين مصطلح 
، وهو ما يعد تكرارا لما يتعلق بحقوق الفرد، إلا أنه الإنسان جمرد مرادف لكلم  حقوق الإنساني الأمن وبحقوقه، وأنّ الإنساني

 الأمن“مفهوم وعلى الرغم من التقارب الكبير بين المفهومين، فإنهما لا يتطابقان كلياً، وإلا لما دعت الحاج  إلى وض  
. الإنساني الأمن، وتميزها عن مفهوم الإنسانلتوضيح هذه الإككالي  عبر توضيح المقصود بحقوق وهنا نجد أنهّ ”. الإنساني

، أو تلك الي  قدمتها الإنسانسواء تلك الي  قدمها المفكرين في جمال حقوق  الإنسانمت تعريفات عديدة لحقوق دِ وقُ 
هي جمموع  القواعد القانوني  والعرفي  الي   الإنسانهذه التعريفات أنّ حقوق  وخلاص م المتحدة. المنظمات الدولي  مثل الأم

، كما أنها الإنسانتكفل الحقوق البشري  في وقت السلم، وهي جمموع  الحقوق الي  وردت فيما يسمى بالشرعي  الدولي  لحقوق 
والذي  الإنسانتمثل هذه القواعد الدولي  في القانون الدولي لحقوق ا وتنظمها القواعد الدولي . وتبهتلك الحقوق الي  تعني 

، والعهد الدولي المرتبط  4911الصادر عام  الإنسانيستند على المعاهدات الدولي  العام  مثل الإعلان العالمي لحقوق 
لاجتماعي  والثقافي  الصادر ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادي  وا 4966بالحقوق المدني  والسياسي  الصادر عام

 الإنسانوس  من جمل  حقوق  الإنسان. والنقط  الأساسي  الي  يجب الإكارة إليها هنا أنّ الإعلان العالمي لحقوق  4966عام



ل حمايتها، وكذلك الحال م  المتعارف عليها ليجعلها حقا لكل كخ  إنساني بغض النظر عن مواطنته، وفرض على الدو 
من جمرد التعزيز إلى الحماي  الدولي  لإلزام الدول الموقع  عليها ضمان احترام  الإنسانين الذين نقلا حقوق ن الدولالعهدي

ن، آليات حماي  حقوق الإنسابرز انتقاد كبير لميكانيزمات و  الحقوق المنصوص عليها في العهدين. وتجدر الإكارة هنا إلى أنه
عن فرض سلطاتها على الدول،  –من خلال الممارس   – الإنسانحماي  حقوق ت ميكانيزمات وآليات فعلى سبيل المثال عجز 

السيادة  ا الي  تعاقدت عليها، وذلك نتيج  لما يتعلق بمبدأتهنجدها ضعيف  وغير قادرة على فرض احترام الدول لالتزاما حيث 
ه انتقادات فيما يخ  معامل  النظم ونها الداخلي ؛ فمبدأ السيادة يرفض التدخل أو حى  توجيورفض الدول التدخل في كؤ 

من  الإنسانالتابع  للأمم المتحدة تتاب  مسأل  حقوق  الإنسانالسياسي  لمواطنيها. لذا نجد أن العهدين الدوليين ولجن  حقوق 
ضد طرف آخر، خلافا للمحكم   طرافجمرد التقارير الي  تأتيها من الدول أو من الشكاوي الي  ترفعها إحدى الدول الأ

الأوروبي  الي  تعتبر الجه  القانوني  الوحيدة الي  تسمح للأفراد بدف  دعواهم أمامها، وهو ما استدعى لمعالج  هذه الإككالي  
 .الإنساني الأمنعبر مفهوم 

 الإنسان حقوق لمسائل يالإنسان الأمن معالجة

وعجزها  الإنساني  كحل للمشاكل المرتبط  بمدى نجاع  ميكانيزمات حقوق انالإنسي  الأمنأخذ البعض يتحدث عن المقارب   
، وتشير إلى أن الإككالي  برزت الإنسانعن توفير الحماي  للإنسان. من هذا المنطلق فسرت الإككاليات المتعلق  بحقوق 

نصوص عليها في العهدين، مما أدى الذهني بين الحقوق الم  ام والفصلبهبصدور العهدين الدوليين اللذين خلقا نوعا من الإ
ذلك إلى تضارب عملي في تنفيذ الحقوق من خلال الحديث عن أولويات التنفيذ، ويعود ذلك إلى طبيع  الخلاف الأيديولوجي 

المؤسس  الذي كان سايداً بين دول المنظوم  الاكتراكي  والرأسمالي  أثناء صدور العهدين. فالدول الاكتراكي  بالزعام  السوفياتي  و 
على الفكر الاكتراكي كانت تدعوا إلى أولوي  الحقوق الاقتصادي  والاجتماعي  والثقافي  المنضوي  في نصوص العهد الثاني، في 
حين أن الدول الليبرالي  بزعام  الولايات المتحدة الأمريكي  كانت ترى أن الأولوي  تعود للحقوق السياسي  والمدني  المنضوي  في 

الأوّل. وبالرغم من زوال الاتحاد السوفياتي والانفراد الأمريكي بتزعم المنظوم  الدولي ، فإن الدول النامي  لا تزال نصوص العهد 
تعتمد على الحقوق الاقتصادي  والاجتماعي  من خلال تركيزها على التنمي  ومسأل  المساعدات الاقتصادي ، في حين ترى الدول 

دني  والسياسي  عبر آليات دمقرط  الأنظم  وآليات الحكم الراكد. أما الإككالي  الأخرى المتقدم  أولوي  تحقيق الحقوق الم
وإعطاء الأولوي  لبعض الحقوق على حساب غيرها، مثل هل  الإنسانفتمثلت في الجدل الذي أثير حول الفصل بين حقوق 

العيش، أم إعطاء الأولوي  للحقوق الاقتصادي  الأساسي  مثل الحق في الحياة، والحق في  الإنسانيجب إعطاء أولوي  لحقوق 
سواء كانت الحقوق  الإنسانعلى عدم الفصل بين حقوق وضمن هذه الإككالي  فإنه تم التركيز والاجتماعي  والسياسي . 

وفير  يركز على أمن الفرد من الحاج  والخوف، أي على إلزامي  تالإنساني الأمنالأساسي  أم تلك الي  تنظمها القوانين؛ ف
وتجزيتها إلى حقوق أساسي   الإنسانالحقوق الدنيا للفرد، في أي زمان ومكان، وبالتالي فإنه أبعد إمكاني  تقسيم حقوق 

، وتتثمل هذه الأجيال في الجيل الأول الذي يشمل الحقوق الإنسان يركز على الأجيال الثلاث  لحقوق الإنساني الأمنوثانوي . ف
الثاني الذي يشمل الحقوق الاقتصادي  والاجتماعي  والثقافي ، والجيل الثالث الذي يشمل حقوق  المدني  والسياسي ، والجيل



، كما أنه أعطى حلولا لإككالي  الإنسان يؤكد على أمي  الجيلين الأول والثاني لحقوق الإنساني الأمنالتضامن. ومن هنا فإن 
من حيث أنها حقوق  الإنسانه على البعد الأخلاقي لحقوق عبر تأكيد –خاص  إككالي  مبدأ السيادة  –الجيل الثالث 

ي  جمعاء، وليس فقط للفرد بذاته. كما أنها حقوق تشمل الإنسانجماعي  تتوجه للإنساني  جمعاء، بمعى  أنها تتوجه بمحتواها لكل 
ا حقوق تضامني  وجماعي ، بمعى  أن الحقوق الفردي ، بمعى  أنها تدرج في حبتواها حقوق الجيلين الأوّل و الثاني. إضاف  إلى أنه

ا يستدعي التعاون م  كل الفاعلين على الساح  الدولي  والداخلي . وعليه فإن هذا المبدأ هو الذي يحمله مفهوم بهالتمت  
ي ، وتعطيه الأولوي  على الأمنفي قلب الدراسات  الإنساني ، حيث تض  هذه المقارب  الإنساني  الأمن والمقارب  الإنساني الأمن

، إذ أنه لا يقضي فقط على الخلاف في الأولوي  بين الأجيال الإنسان حقوق الإنساني الأمنالسيادة الوطني ، وبذلك يقوي 
القومي،   الأمنباسم  الإنسان، بل ينق  كذلك من تمادي السلط  في عدم احترامها وتهميشها لحقوق الإنسانالثلاث  لحقوق 
ي  الإنسانفي مركز كل السياسات المنتهج ، خاص  من خلال تأكيده على سياسات التنمي   الإنساند على جعل كما أنه يؤك

 المستدام ، وعلى الحق في التنمي .

 يالإنسان الدولي والقانون يالإنسان الأمن رابعا:
 يالإنسان الدولي القانون خصوصية

، الإنسانوضح الفرق بين القانون الدولي لحقوق ، يالإنساني والقانون الدولي الإنساني الأمنقبل الخوض في العلاق  بين 
، فكلا القانونين يضعان الفرد في حبور الاهتمام، الإنساني. وترى أنّ نقط  الالتقاء بينهما هو الفرد الإنسانيوالقانون الدولي 

تجاوزات الدول  والأفراد، بينما يسعى القانون الدولي يسعى إلى حمايته في فترة السلم من  الإنسانفالقانون الدولي لحقوق 
ي ، بضمان كفالتها في فترة التراعات المسلح  الداخلي  والدولي . ويعرف القانون الدولي الإنسان إلى الإبقاء على حقوقه الإنساني
التراع المسلح، وذلك بهدف حماي   بأنه جمموع  القواعد القانوني  الي  تستهدف حماي  الأكخاص، والمصابين من جراء الإنساني

ل جمال اهتمامه بكل ما هو غير عسكري أو لم يعد  مباكرة بالعمليات العسكري . ويتمثالأكخاص الذين ليس هام علاق  
يسمح للمقاتلين لا ما باع هل هو نزاع داخلي أم دولي، وكذلك خلال التراعات المسلح ، وهو تعريف لا يحدد طبيع  هذا النز 

إليه، مركزا فقط على ما هو مدني وما هو عسكري. و يهدف بذلك هذا القانون إلى أنسن  التراعات مهما كانت باللجوء 
طبيعتها، بضمان حماي  المدنيين الذين يتواجدون في مواق  العنف المسلح، وبذلك فهو قانون خاص، تكمن خصوصيته في 

مل على جمموع  ت في قانون لاهاي الذي يشالإنسانيى القانون الدولي إهتمامه بحماي  الفرد في التراعات المسلح . ويتمثل حبتو 
والاتفاقيات الي  تلتها. ويشمل كذلك على قانون  4199من الاتفاقيات المتعلق  بالحرب، أما اتفاقيات لاهاي الأولى لعام 

، واتفاقي  جنيف الأولى والثاني  4161 بالمعى  الأدق، والمتمثل في اتفاقي  جنيف لعام الإنسانيجنيف الذي يعتبر القانون 
. وعليه نجد أن قانون لاهاي يض  4911، والبروتوكولين الإضافيين لعام 4919، واتفاقيات جنيف الأربع  لعام  4929لعام

تم بحماي  الأكخاص من تهقواعد تنظم السير في علاقات الدول في فترة الحرب، تتعلق باستخدام القوة، بينما اتفاقيات جنيف 
 جمموع  من الضمانات لضمان سلام  الفرد أثناء النزاعات الإنسانياستعمال القوة نفسها. وقد ضمن القانون الدولي 

وهي القواعد الي  تقر بمساعدة الشخ ، بوقايته من الاعتداء أو سوء المعامل  أو ” ميكانيزمات الحماي “المسلح ، وتعرف ب  



ثم تلبي  حاجاته للأمن والدفاع عنه. وتنحصر هذه الآليات في ثلاث فئات؛ الأولى  الخطر، وإحباط عمليات النيل من سلامته،
  طرافتحمي الفرد من عواقب الأعمال العدواني  الي  تستهتدف السكان المدنيين، والثاني  تحميه من تجاوزات الدول والأ

ون في القتال وضرورة معالج  الجرحى والمرضى المتحارب ، والثالث  تن  على ضرورة تقديم الخدمات للأكخاص الذين لا يشارك
ي . وبالتالي حدد القانون الدولي الجهات المسؤول  عن تنفيذ الحماي  لضحايا الإنسانوحماي  المنشآت الطبي  وتقديم المساعدة 

للجن  الدولي  للصليب النزاعات المسلح  في الدول، واهايئات التابع  للمنظمات الدولي  مثل اللجن  الدولي  لتقصي الحقايق، وا
ي  مثل مؤسسات اهالال الأحمر والمنظمات غير الحكومي  مثل منظم  أطباء بلا حدود.  الإنسانالأحمر، إضاف  إلى المنظمات 
 جمموع  من العقوبات للتعامل م  الانتهاكات الي  تق  على الأفراد أثناء الحروب الإنسانيكما وض  القانون الدولي 

بحق الأسرى والمدنيين والعسكريين،   هذه العقوبات في نوعين ما العقوبات الجنايي  ضد مرتكبي الجرايم والنزاعات، وتنحصر
 .الإنسانيعن الأضرار المقترف  ضد الأكخاص والمخالف  لقواعد القانون الدولي  والتعويض 

 يالإنسان الأمنو  السيادة والتدخل

 الإنساني في ظل تعرض الفرد الإنساني بالقانون الدولي الإنساني الأمنت في هذا الجزء إككالي  هام  حول علاق  أثير         
 التدخل في الشؤون الداخلي  الإنسانيللانتهاكات أثناء النزاعات المسلح ، وبالتالي تثير هذا التساؤل: هل يجوز لحماي  الفرد 

كمبدأ أساسي في العلاقات ” السيادة“ التضارب القايم بين مفهوم الإنساني الأمنللدول؟ بعبارة أخرى هل ينهي مفهوم 
كممارس  دولي ؟ هنا نجد أنّ مبدأ السيادة يرتبط بمبدأ عدم التدخل، الذي تم التأكيد عليه ” الإنسانيالتدخل “الدولي ، وبين 

، إلا أن البعض يرى في التدخل لأغراض إنساني  سانالإنفي ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والاتفاقيات ذات الصل  بحقوق 
عن قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلي  للدول. وفسرت ا الأسس القانوني  لمبدأ عدم التدخل، وعلاقته بحقوق ” استثناء“

الحديث خلال بدأ وقد ، وبمدى التزام الأمم المتحدة ومن خلاهاا الدول به حين تتعرض تلك الحقوق للإنتهاكات. الإنسان
العقود الأخيرة عن التدخل لأغراض إنساني ، فأمام عايق السيادة الي  تتحجج بها الدول، سعى أنصار التدخل لتجاوز الحواجز 

اهاادف لإجبار الدول  على تقديم المعالج  للأفراد المقيمين على ” الإنسانيالتدخل “القانوني  لمبدأ التدخل بوض  ما سمي ب  
 على أنه يجب أن يسمو على الإنسانيي . وبعبارة أخرى يشدد أنصار التدخل الإنسانتوافق  م  المتطلبات إقليمها، والم

لضمان ” حق التدخل“الاعتبارات القانوني ، وخاص  منها مبدأ عدم التدخل وعدم اللجوء للقوة، كما يطالبون بوجوب 
 كحقه في الإنسانيمرتبط بإحترام الحقوق الأساسي  للفرد  كونه” واجب“ الإنسانيالوصول إلى الضحايا، وبأن يكون التدخل 

 عبر تقديم تفسير جديد الإنسانيالحياة والصح . من هذا المنطلق سعى أنصار التدخل إلى تفسير الأسس القانوني  للتدخل 
من الميثاق.  1 ، والمادة2، وقدمو كر  جديد للمادة 56، و المادة 55لنصوص ميثاق الأمم المتحدة خاص  في المادتين 

، وبالتالي يرون بأن أي تدخل يهدف لإعادة الحقوق المنتهك  الإنسانيرتبط بإحترام حقوق  الأمنوخلصو إلى أن الحفاظ على 
للإنسان يصبح أمرا مباحا، وحجتهم في ذلك التدخل الذي قامت به الأمم المتحدة في الصومال والبوسن  والذين يعود سببهما 

للسما   4994الدوليين وللإنساني ، وكذلك دعوة الأمم المتحدة للحكوم  العراقي  في عام  الأمنم و إلى تهديدما للسل



 يؤكدون على أنه بات الإنسانيي  للأكراد، كل ذلك جعل أنصار التدخل الإنساني  بتقديم المساعدات الإنسانللمنظمات 
 لتأسيس جمتم  دولي مسالم. وسيل  ضروري  

 إلا أن هذا لا يقضي بجواز هذا الحق، نظرا للتأكيد الإنسانيورغم كل الأسس الي  يبني عليها المدافعون لتقنين حق التدخل 
الدايم للأمم المتحدة على مبدأ السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلي  للدول. لأن القول بإمكاني  التدخل لأهداف 

جاء المساواة والسيادة بين الدول، واستعماهاا كذريع  لأهداف سياسي . ومن هنا  إنساني  يعني ضرب عرض الحايط مبدأ
،  الإنساني وقعوا في ف  أو مأزق تفسير المواثيق الدولي  لإعطاء الصف  القانوني  للتدخل الإنسانيعلى أن أنصار التدخل  التاكيد

في حال  انتهاك هذه الحقوق من طرف  عمال القوة لاست كون أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد على سيادة الدول ولا يدعو
هو صاحب الاختصاص الحصري في تكييف ما يعرض عليه من قضايا وتحديد ما إذا كانت  الأمنالدول، بل إن جملس 

على أنه ونظراً لضعف الحجج الي  قدمها أنصار التدخل لتبرير التدخل  ديدا للسلم الدولي أو الإخلال به. تهتشكل 
، لا يزال التناقض قايما بين مبدأ السيادة والتدخل، لذلك دفعت كل هذه الإككاليات للبحث عن بدايل لمسأل الإنساني
. الإنسانوعن كيفي  تقديمه لحل إككالي  السيادة وعلاقتها بحقوق   الإنساني الأمن، وبالتالي بدأ الحديث عن الإنسانحقوق 

 ؟الإنساني الأمن م  الإنسانيالتدخل ولكن التساؤل الذي يطر  نفسه هو: كيف يتلاقى 

ي  من وصوهاا إلى الضحايا، ومن ثم الإنسانا المنظمات ه من جراء العراقيل الي  تواجهالإنسانيتولدت فكرة التدخل وقد       
، إلا أن الإككاليات الي  واجهت المفهوم دعت إلى ضرورة إيجاد مفاهيم اخرى لحل هذا الإنسانيظهر مبدأ التدخل 

خلال الكوارث الطبيعي  والاصطناعي . وبما أنه ” ي الإنسانالحق في المساعدة “ما يعرف ب  ذلك بدأ الحديث عككال، لالإ
، أخذ تبرير الإنسانياتضح عدم وجود ما يدل على أنّ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعي  العام  يدعمان مسأل  التدخل 

. ويهدف هذا الحق إلى تجاوز مبدأ الإنسانيبدلا من التدخل ” ي الإنساناعدة حق المس“التدخلات منحى جديد يتمثل في 
لذا انتقل الحديث ”. مساعدة“بكلم  ” تدخل“عدم التدخل دون أن يعيد النظر في مبدأ السيادة، فتم بذلك استبدال كلم  

ي  الإنسان. ومن خلال حق المساعدة الإنسانيالتدخل إلى المساعدة، انطلاقا من حقوق الفرد وليس من القانون الدولي   من
 من الحاج  والخوف، وفي أي مكان يتواجد فيه، وذلك انطلاقا من فكرة الإنساني على ضرورة حماي  الفرد الإنساني الأمنيؤكد 

إلى الدرج  العليا ويجعل من الحماي  التبرير الذي من خلاله يعاد  الإنسان  بهذا التصور يرف  الإنساني الأمنالمواطن  العالمي . ف
تقديم  النظر في الاعتبارات التقليدي  الممنوح  للدول . من هذا المنطلق نجد أن ضرورة نجدة السكان المتواجدين في الخطر تفرض 

ي  أمام الإنسانأن تنحني باسم الأخلاق والطوارئ المساعدة الي  خصترق القواعد القانوني  التقليدي ، وبالتالي يحب على السيادة 
ا، إلى تزايد الحديث عن حق تقديم تهضرورة حماي  الأفراد. وفي هذا الإطار أدى تزايد التراعات الداخلي  م  صعوب  إدار

رد صلاحي  وليست فقط جم مسؤولي . فقد أصبحت السيادة الإنساني الأمني ، تعزيزا لمفهوم الإنسانوالحصول على المساعدة 
الحكومات على ضمان أمن مواطنيها  مسؤولي ا الداخلي  والخارجي ، وبذلك فإن السيادة تعني نهالدول  المطلق  في إدارة كؤو

وتمتعهم بحقوقهم الي  تضمنها الاتفاقيات والمعاهدات الدولي . فإن ثبت عجز الدول  عن ضمان أمن مواطنيها أو كانت هي 
وبالتالي  تدخلا في كئونها.  ق للغير القيام بتلك المهام و حى  حباسب  مسئوليها دون أن يعد ذلك مصدر التهديد نفسه، فيح



 يعطي تعريفا قيميا للسيادة كمسؤولي ، وكقاعدة للتمكين من إعطاء المسؤولي  للحكومات والحماي  الإنساني الأمنفإن 
مما يسمح لأي فاعل دولي من التدخل لأغراض إنساني . من  منالأ يرتكز على فكرة عولم  الإنساني الأمنللشعوب، بمعى  أن 

في أبعاده الجسمي  والعقلي ، والقضاء على عوامل  الإنسان تدعو إلى المحافظ  على كرام  الإنساني الأمنهذا المنطلق فإن مقارب  
الموكل إليها مهم  المحافظ  على وتدعو لضرورة التجديد في المؤسسات  ا، واتباع كاف  الوسايل،تهالعنف أو التقليل من حد

و الي  تعني حماي  الأكخاص والجماعات  الأمني  على مقارب  أنسن  الإنساني  الأمنوالسلم الدوليين. كما ترتكز المقارب   الأمن
قارب  ي  للوقاي  من النزاعات. وبالتالي تعزز مالإنسانمن العنف وتحريرهم من الخوف، وكذلك تدعو لضرورة إحداث التنمي  

 3يقوى على حساب أمن الدول، لأن أمن الدول هو في أمن مواطنيها.  أمن الأفراد، وتجعله الإنساني الأمن

 4ى وتحديات الإصلاح فى القرن الحادي والعشرينالإنسان الأمن

 

   

 

يشهد المجتم  الدولي منذ نهاي  الحرب الباردة ظهور جمموع  جديدة من المفاهيم المغايرة للمنظوم  المفاهيمي  الي  ظلت 
، وإجراءات بناء الثق ، الإنسانيلفترة طويل  حاكم  لمسار العلاقات الدولي  ومن بينها مفاهيم مثل العولم ، والتدخل الدولي 

 وغيرها من المفاهيم و الي  أصبحت أحد الأدوات الدبلوماسي  غير التقليدي  لإدارة لإنسانيا الأمنوالحرب الاستباقي ، و 
العلاقات الدولي ، فعادة ما تكون هناك قوى دولي  تدف  بالمفاهيم الجديدة بما يحقق مصالحها الذاتي . ورغم أن هذه المفاهيم 

بق ، إلا إن الجديد هو السياق التاريخي والتحولات العالمي  الى  ليست جديدة، إذ إن هناك جذور هاذه المفاهيم منذ فترات سا
 أفرزت هذه المفاهيم فً سياقها. 

 أحد تلك المفاهيم، فقد طرُ  المفهوم من خلال تقرير التنمي  البشري  لعام الإنساني الأمنهذا، ويُشكل مفهوم  
 2221الخارجي  ومن بينها اليابان وكندا، وفً عام ، ثم أخذت بعض الدول في تبى  المفهوم كأحد أدوات سياستها 4991

 من الفرد وحدته الإنساني الأمن. وبوجه عام، يتخذ مفهوم الإنساني الأمنطر  الاتحاد الأوروبي للإستراتيجي  الأوروبي  لتحقيق 
الأفراد، والأكثر من ذلك إنه  الأساسي  في التحليل انطلاقاً من أن أمن الدول رغم أميته لم يعد ضامناً أو كفيلًا بتحقيق أمن

 فً حباول  الإنساني الأمنفي أحيان كثيرة تفقد الدول  الشرعي  فتتحول ضد أمن مواطنيها. ومن هذا المنطلق، جاء بروز مفهوم 
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، وذلك من خلال التركيز على تحقيق أمن الأفراد داخل وعبر الحدود بدلًا من الأمنلإدماج البعد الفردي ضمن دراسات 
كيز على أمن الحدود ذاته، وهو ما جاء انعكاساً لمجموع  كبيرة من التحولات الي  كهدتها البيئ  الدولي  فً فترة ما بعد التر 

الحرب الباردة و الي  كشفت عن مدى خطورة مصادر تهديد أمن الأفراد وعدم ملايم  الاقتراب التقليدي للأمن لتحديد 
 .الإنساني الأمنالسبل الكفيل  بتحقيق 

 

 ي جوهره الفرد، إذ يعُنىالإنسان الأمنمفهوم  على إنه "الإنساني الأمنمفهوم  ضبطوعلى هذا الأساس، يمكننا    
بالتخلص من كافة ما يهدد أمن الأفراد السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي من خلال التركيز على الإصلاح 

مؤسسات أمنية جديدة على المستويات المحلية ية القائمة، وإنشاء الأمنالمؤسسي وذلك بإصلاح المؤسسات 
والإقليمية والعالمية مع البحث عن سبل تنفيذ ما هو قائم من تعهدات دولية تهدف إلى تحقيق أمن الأفراد، وهو ما لا 

 ".يمكن تحقيقه بمعزل عن أمن الدول

 

هو ما يُشكل الفرق الجوهري  هو الإصلا  المؤسسي و الإنساني الأمنوعلى هذا الأساس، يتضح أن جوهر مفهوم   
، فرغم أن البعض قد يتصور أن كليهما يعى  الشئ ذاته ممثلًا في ضرورة توافر حد أدنى من الإنسانمفهوم حقوق بينه وبين 

الحقوق السياسي  والاقتصادي  والاجتماعي  للأفراد كاف  بصرف النظر عن النوع، أو الدين، أو الجنس. بيد أنه في واق  الأمر، 
يرتكز بالأساس على تحديد جمموع  واسع  من  الإنسانجد جمموع  من التباينات بين المفهومين، فإذا كان مفهوم حقوق تو 

 يمكن أن يسهم في الإنساني الأمنالحقوق السياسي  والاقتصادي  والاجتماعي  اللازم توافرها للأفراد، فإننا في المقابل نجد مفهوم 
ي  من خلال إعلايه من كأن بعض الحقوق الإنسانك المجموع  واسع  النطاق من الحقوق خلق ترتيب أو وض  أولويات لتل

وذلك وفقاً لأجندات وحالات متباين ، ففي حالات الدول الي  تعُانى من النزاعات المسلح  تصبح الأولوي  في تلك الحال  
اي  الأفراد من آثار تلك الحروب والنزاعات، بينما  من خلال العمل على حمالإنساني الأمنللتركيز على البعد السياسي لمفهوم 

 الاقتصادي للأفراد.  الأمنفي حالات الدول الي  تعُانى من أزمات اقتصادي  تصبح الأولوي  لتحقيق 

وذلك  الإنسان على كونه يخطو خطوة أبعد من مفهوم حقوق الإنساني الأمنمن ناحي  ثاني ، يمكن النظر إلى مفهوم  
يأخذ ككل المطالبات القانوني  ممثل  في ضرورة توافر تشريعات  -في أغلب الأحيان– الإنسانكون مفهوم حقوق فيما يتعلق ب

قانوني  كفيل  بوض  التزامات حبددة تجاه حقوق بعينها كاتفاقيات حقوق الطفل أو المرأة أو اللاجئين وغيرها من الاتفاقيات 
 يخطو خطوة أبعد نحو التركيز على الإنساني الأمنليمي. إلا أننا نجد مفهوم القانوني  سواء أخذت الطاب  العالمي أو الإق

 يركز على كيفي  إصلا  المؤسسات القايم  والمعني  بتحقيق أمن الأفراد أو إنشاء الإنساني الأمنالإصلا  المؤسسي. فمفهوم 
المؤسسي إلى ما أثُبت من عدم فاعلي  القواعد مؤسسات جديدة كفيل  بهذا الأمر. وربما ترج  أمي  هذا التطور نحو الإصلا  

القانوني  وحدها لضمان احترام حقوق الأفراد، فوجود القاعدة القانوني  أصبح لا يعى  بالضرورة الالتزام بتنفيذها، إضاف  إلى 



ا تبرز أمي  الإصلا   في الوقت الحالي و الي  أصبحت تتطلب أطراً أكثر ملايم ، وهنالإنساني الأمنالطبيع  المعقدة لمشاكل 
 التركيز على وض  جمموع  جديدة من القواعد القانوني  الكفيل  بالتعامل م  الإنساني الأمنالمؤسسي، إذ يتجاوز مفهوم 

 إلى التركيز على سبل تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها، وهو ما يتبدى بالأساس فيما أصبح الإنساني الأمنمصادر تهديد 
ي  وهو ما تجسد الإنسانمشاهداً من وجود ميل من الدول للتركيز على الاعتبارات السياسي  واعتبارات الركاد دون الاعتبارات 

 وبين مدى تنفيذ الدول لتعهداتها الإنسانيشكل القانون الدولي في وجود انفصال بين ما يوجد من اتفاقيات وقواعد قانوني  تُ 
المنصوص عليها، بحيث أصبح وجود القاعدة القانوني  لا يعى  بالضرورة الالتزام بها، وهو ما يرج  بالأساس إلى رغب  الدول 

والصادر عام  الإنسانالعالمي لحقوق  الكبرى فً إيجاد الآليات الملايم  و الي  من كأنها تحقيق مصالحها الخاص ، فنجد الإعلان
عالمي  من خلال التأكيد على عالمي  الحقوق وتمحورها حول المساواة  مسؤولي أصبحت  الإنسانين  على أن حقوق  4911

هدف جماعي للإنساني ، وتحديد جمموع  من الحقوق المدني ،  الإنسانبين جمي  الأفراد، والاعتراف بأن إعمال حقوق 
، وإرساء مبدأ خضوع الدول  للمساءل  الإنسانوالاجتماعي  لجمي  الأفراد، وإيجاد نظام دولي لتعزيز إعمال حقوق  والسياسي ،

 الإنسانبموجب القانون الدولي. كما تلا صدور الإعلان العالمي لحقوق  الإنسانبشأن التزاماتها الدولي  فيما يتعلق بحقوق 
منها إنشاء لجن   الإنسانالدولي  وإنشاء بعض اللجان المعني  بمناقش  قضايا حقوق التوصل إلى جمموع  مهم  من الاتفاقيات 

تم التوصل إلى اتفاقي  من  والمعاقب  على جريم  الإبادة  4911، وفً عام 4916وذلك عام  الإنسانالأمم المتحدة لحقوق 
جئين، ثم الاتفاقي  الدولي  المتعلق  بالأكخاص تم التوصل إلى اتفاقي  الأمم المتحدة لشئون اللا 4954الجماعي ، وفً عام 

تم التوصل إلى الاتفاقي  الدولي  للقضاء على العمل بالسخرة، وفً  4951، وفً عام 4951عديمى الجنسي  وذلك فً عام 
الأمم  تم التوصل إلى الاتفاقي  الدولي  للقضاء على أككال التمييز العنصرى كاف ، وفً العام التالى صدرت عن 4965عام 

المتحدة كل من الاتفاقي  الدولي  للحقوق المدني  والسياسي ، والاتفاقي  الدولي  للحقوق الاقتصادي  والاجتماعي  والثقافي . وفً 
تم  4913، وفً عام 4954المكمل لاتفاقي  الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لعام  4961صدر بروتوكول عام  4961عام 

تحدة لقم  جريم  الفصل العنصرى والمعاقب  عليها ثم اتفاقي  الأمم المتحدة للقضاء على أككال التوصل لاتفاقي  الأمم الم
صدرت عن الأمم المتحدة اتفاقي  مناهض  التمييز وغيره من  4911، وفً عام 4919التمييز كاف  ضد المرأة وذلك فً عام 

التالى تم إنشاء لجن  الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادي  والاجتماعي  أنواع المعامل  أو العقوب  القاسي  أو اللإنساني ، وفً العام 
صدر عن الأمم المتحدة اتفاقي  حقوق الطفل، كما تم تعيين أول مفوض سامى للأمم المتحدة  4919والثقافي . وفً عام 

  تم التوصل إلى اتفاقي  أسوأ أككال عمل الأطفال. 4999، وفً عام 4993فً عام  الإنسانلحقوق 

 International Human Rights"  الإنسانالقانون الدولي لحقوق وتُشكل تلك الاتفاقيات الدولي  "
Law  إذ تض  جمموع  من الضوابط والنصوص المتعلق  بالتزامات الدول الموقع  عليها تجاه الأفراد. إذ نجد اتفاقي  الأمم ،

ى من  قيام أيّ من الدول الموقع  على الاتفاقي  بطرد أي لاجئ عل 32تن  فً المادة  4954المتحدة لشئون اللاجئين لعام 
القومى أو  الأمنالقومى أو النظام العام " وإن حدث ما يخل ب الأمنأو طالب لجوء موجود على أراضيها إلا لأسباب تتعلق ب

لايم  حى  يتسى  له طلب اللجوء النظام العام تن  الاتفاقي  على ضرورة "منح الدول  المضيف  للاجئ أو طالب اللجوء  فترة م
 .4فً دول  ثالث "



 

كما تُحدد الاتفاقي  الدولي  للحقوق المدني  والسياسي  حقوق الأفراد كاف  والى  تلزم الدول الموقع  على الاتفاقي    
فً التعبير عن الرأى، باحترامها ومنها "الحق فً الإقام ، والتنقل، والتملك، وكذلك بعض الحقوق السياسي  للأفراد ومنها الحق 

وتنظيم والانضمام للأحزاب السياسي ، وكذلك طلب اللجوء فً دول  أخرى". وتن  المادة الخامس  من الاتفاقي  الدولي  
لاستبعاد أككال التمييز العنصرى كاف  على "ضمان حق كل كخ  دون أى تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجماع  الاثني  

 قانون وخاص  التمت  بالحق فً مغادرة أى دول  والعودة إليها". فً المساواة أمام ال

وبذلك يتضح وجود التزامات قانوني  على الدول نحو احترام حقوق الأفراد وذلك وفقاً لما وقعت عليه طواعي  من 
ل المختلف  لعدم تنفيذ  اتفاقيات دولي  تتعلق باحترام حقوق الأفراد، إلا أن ما أصبح مشاهداً هو وجود اتجاه متنامي من الدو 

كامل التزاماتها المنصوص عليها في سياق تلك القواعد القانوني . فعلى سبيل المثال اتجهت الدول كاف  في الوقت الحالي إلى 
وض  جمموع  كبيرة من القيود على الحريات المدني  لمواطنيها إذ أصبحت الاتصالات الشخصي  خصض  للمراقب  من قبل أجهزة 

وكذلك أصبح هناك قيود على التجمعات. ويتبدى هذا الأمر بشكل أوضح فً قضايا اللاجئين و طالبي اللجوء، إذ الدول ، 
ي  في التعامل م  اللاجئين، إذ أصبح استقبال الدول الإنساننجد هناك ميلًا لتغليب الاعتبارات السياسي  على الاعتبارات 

لطالبي اللجوء على أراضيها حبكوماً فً غالبي  الأحيان بما يمكن أن يحققه هاا هذا الأمر من مصالح م  دول  الأصل بالنسب  
طالبى اللجوء  لطالب اللجوء. وعادة ما تلجأ الدول فً هذا الصدد إلى بعض الاستراتيجيات منها طرد أو رفض استقبال

وإعادتهم مرة أخرى إلى دول  الأصل، وذلك رغم أن مبدأ حظر رد أو طرد أى لاجئ أو طالب لجوء يعُد أحد القواعد الدولي  
. وهناك أمثل  كثيرة لرد الدول لطالبى اللجوء مرة أخرى إلى دول  الأصل، ومن ذلك موقف الإنسانىالأساسي  فً القانون الدولى 

، إذ 2224لأفغانستان من استقبال طالبى اللجوء الأفغان خاص  بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر عام  الدول المجاورة
أعلنت الدول المجاورة لأفغانستان إغلاق حدودها أمام طالبي اللجوء الأفغان معلن  عدم قدرتها على استيعاب أى تدفق جديد 

والالتزامات الدولي  فً هذا الصدد. ويتبدى هذا الأمر أيضاً فً موقف  ي الإنسانلطالبى اللجوء الأفغان متجاهل  الاعتبارات 
الصين من استقبال طالبى اللجوء من كوريا الشمالي  إذ يتمثل موقف الحكوم  الصيني  فً هذا الصدد فً رفض دخول طالبى 

ا فً الحفاظ على العلاقات م  اللجوء الكوريين الشماليين، إذ عمدّت الصين إلى تشديد الإجراءات على الحدود رغب  منه
جارتها كوريا الشمالي  مستندة فً ذلك إلى معاهدة تعُلن أنها وقعتها سراً م  بيونج يانج فً هذا الصدد، بحيث ترفض الصين 

ون توفير الحماي  لطالبى اللجوء من كوريا الشمالي  ومن يقبض عليه وهو يعبر الحدود يعُاد مرة أخرى إلى بلاده. ووفقاً للقان
الكورى الشمالى يخض  هؤلاء العايدون للعقوب ، فوفقاً للقانون الكورى الشمالى فإن هذا يعُد جريم  كبرى ويخض  طالبو اللجوء 

 . 2العايدون لعقوب  تتمثل فً التعذيب أو العمل الجبرى وقد تصل إلى الإعدام

 تقديم منح أو مساعدات مالي  للاجئين و بالإضاف  إلى ما سبق تلجأ الدول لاستراتيجيات أخرى منها المسام  فً
طالبى اللجوء فً مقابل عدم استقباهام على أراضيها، ويعُد موقف اليابان من الأمثل  الى  يمكن الإكارة إليها فً هذا الصدد إذ 

 بعض الدول يقتصر دورها فً المسام  فً حل مشكلات اللاجئين من خلال تقديم المساعدات المالي . وفً حالات أخرى تتبى 



إذ لا تقوم بطرد هؤلاء القادمين من طالبى اللجوء، لكنها تقبل استقباهام مؤقتاً  Third Safe Stateمفهوم دول  ثالث  آمن  
 حى  يتسى  هام تدبير أمورهم والانتقال إلى دول  ثالث ، وتسمح هام خلال تواجدهم بالاتصال بدول  ثالث  تمهيدا للانتقال إليها. 

 

ي فى مجال الدراسات الأكاديمية فى فترة ما بعد الحرب الإنسان الأمنالمنطلق، فإن بروز مفهوم  ومن هذا
الباردة جاء لتجاوز التركيز على الأطر القانونية كأساس للتعامل مع مشكلات غياب أمن الأفراد للتركيز على الإصلاح 

والتعامل مع كافة أبعاد قضايا حقوق الأفراد  المؤسسي. ففي ظل وجود مجموعة كبيرة من الأطر القانونية لتنظيم
ية، فإن التعامل الإنسانوالتزامات الدول تجاه الأفراد، ومع وجود ميل من الدول للتركيز على الاعتبارات السياسية دون 

ي يكمن في )الإصلاح المؤسسي من خلال إصلاح المؤسسات التقليدية الإنسان الأمنالأنسب مع حالات غياب 
لتصبح مهيأة للتعامل مع مشكلات ومصادر تهديد أمن الأفراد، وإنشاء مؤسسات جديدة كفيلة  الأمنبتحقيق المعنية 

بهذا الأمر، وكذلك البحث في آليات تنفيذ ما هو منصوص عليه من التزامات قانونية متعلقة بحقوق الأفراد الأساسية، 
 ي.(الإنسان الأمنوهذا هو جوهر مفهوم 

لم يأت كنتيج  إلى ميل الدول إلى عدم الاكتراث بالأطر القانوني  الأمن الإنساني بروز مفهوم وفً واق  الأمر إن 
بل إن بروز المفهوم جاء أيضا كنتيجة لبعض التحولات التي شهدها المجتمع الدولي في فترة ما بعد الحرب فحسب، 

طبيعة أبرز تلك التطورات التغير فً  وكان من الباردة و التي كشفت عن عمق وخطورة مصادر تهديد أمن الأفراد،
عات تدور بين الى  يشهدها العالم، إذ أصبحت الصرا إذ صاحب نهاي  الحرب الباردة تغير فً طبيع  الصراعاتالصراعات، 

وحى  عام  4992فتشير الإحصاءات إلى أنه خلال الفترة من عام  الأفراد داخل حدود الدولة القومية وليس بين الدول.
 أطرافدول  في مختلف أنحاء العالم،  كانت حكوم  الدول  أحد  15د العالم سبع  وخمسين صراعاً رييساً داخل كه 2224

كان أكثرها فً عام   4993وحى  عام  4992الصراع. دارت النسب  الأكبر من تلك الصراعات خلال الفترة من عام 
-4996صراعاً، والنسب  الأقل منها كان ما بين عامى  55حيث بلغ عدد الصراعات الداخلي  الى  كهدها العالم  4992
 21كان هناك   2224صراعاً، وفً عام  36دها العالم بلغ عدد الصراعات الداخلي  الى  كه 4991، ففى عام 4991

توجد  2222صراعاً داخلياً نصفهم مستمر بحد أدنى ثمان سنوات. ومن بين العشرين دول  الأقل فً دليل التنمي  البشري  لعام 
ول  القومي  . فالسم  الأساسي  للصراعات هى أنها أصبحت تدور داخل حدود الد3دول  منها تعانى من صراعات داخلي  46

والنسب  الأكبر من ضحايا تلك الصراعات من المدنيين وليسوا عسكريين، خاص  أنه فً بعض الأحيان تكون السيطرة على 
 المدنيين أحد أهداف الجماعات المتصارع . 

 

وتتسم تلك الأنَّاط من الصراعات بالانتهاك الشديد لحقوق الأفراد، إذ يقُدر أنه خلال عقد التسعينيات من القرن     
 الأمنمليون كخ  حتفهم من جراء الصراعات الداخلي  كما يترتب عليها واحدة من أخطر مشاكل  5العشرين لقي 



 44.5حوالى  2221وء فً العالم وفقاً لإحصاءات عام البشرى وهى مشاكل اللاجئين، إذ بلغ عدد لاجئ وطالبى اللج
 2221مليون لاجئ وطالب لجوء منذ ما يزيد على خمس سنوات. وخلال عام  1.11مليون لاجئ وطالب لجوء من بينهم 

مليون ناز  داخلى. وفً عام  24.3مليون لاجئ وطالب لجوء جديد، بالإضاف  إلى ما يزيد على  4.24وحده كان هناك 
 الإنساني الأمن. وتعُد مشكلات اللاجئين واحدة من أخطر مشاكل 1مليون ناز  داخلى جديد 3.46كان هناك  2221

 العلاق  كاف .  أطراففي القرن الحادي والعشرين نظراً لما تفرضه من مخاطر كديدة على 

املًا رئيسياً فى تأكيد وعلى هذا الأساس، شكل التغير فى طبيعة الصراعات فى فترة ما بعد الحرب الباردة ع    
. فإذا  )فشل المنظور التقليدي للأمن( فى التعامل مع طبيعة مصادر تهديد أمن الأفراد فى فترة ما بعد الحرب الباردة

القومي يرتكز على أن أمن الدول  يّجب أمن الفرد ويحتويه، ومادامت الدول  آمن  فالأفراد بالضرورة آمنون،  الأمنكان مفهوم 
فً وقت  -وفقاً للمفهوم التقليدي للأمن- لم يعد ملايماً فً الوقت الحالي، فقد تكون الدول  آمن  الأمنيا المنظور إلا أن هذ

وهو ما دفع بعض الباحثين يتناق  فيه أمن مواطنيها، كما أن الدول أصبحت فً أحيان عدة مصدراً لتهديد أمن مواطنيها، 
ي ليرتكز بالأساس على تحقيق الإنسان الأمنالواقعي ممثلًا فى مفهوم  لأمناللدعوة لطرح مفهوم للأمن بديلًا لمفهوم 

 أمن الأفراد.

العولمة شكلت أحد العوامل المهمة والمؤثرة فى هذا الصدد إذ دفعت ما وجهته العولمة من يضاف لما سبق أن        
ى الإنسان الأمنمن ناحية، وبروز مفهوم ي عدداً من الباحثين إلى الربط بين تحديات العولمة الإنسانتحديات للأمن 

وبوجه عام، فرغم ما  الذى جاء كرد فعل ونتيجة لهذه التحديات وللبحث عن سبل مواجهتها وذلك من ناحية أخرى.
تقدمه العولم  من فرص للتقدم البشرى فً جمالات عدة ممثل  فً سرع  انتقال المعرف ، وفتح الحدود، إلا أنها فً المقابل تفرض 

البشرى خاص  فً الدول النامي . إذ اعتمدت العولم  كظاهرة على خدم  مصالح الدول المتقدم   الأمنديات خطيرة على تح
على حساب الدول النامي  بحيث أصبحت تستخدم كأداة للتفاوض بين الدول المتقدم  والدول النامي  لفرض ضغوط على 

الأولى، بحيث أصبحت فوايد العولم  تسير فً اتجاه واحد ولصالح الدول  الأخيرة فيما يتعلق بفتح أسواقها وبما يحقق مصالح
المتقدم  الى  وضعت تلك القواعد. فعلى سبيل المثال، نجد أن التحرير التجارى وفقاً للاتفاقيات الدولي  الخاص  بالزراع ، والى  

  فً الدول النامي  وهو ما يتبدى الغذايى، أسهم فً خلق مشكل  أمن غذايى خاص الأمنهدفت بالأساس إلى تحقيق 
 بالأساس فً السما  للدول المتقدم  ولسياستها الحمايي  على سل  بعينها بتوجيه أضرار بالغ  لصغار المنتجين فً الدول النامي . 

لياً من ناحي ، وبين من ناحي  ثاني ، نجد أن هناك غياباً لنقاط الالتقاء بين القواعد التجاري  وقوانين الاستثمار حبلياً ودو      
من ناحي  أخرى. إذ نجد أن القوانين التجاري  أو قوانين الاستثمار لا تن  على ضرورة الربط  الإنسانالقانون الدولى لحقوق 

ي  للقرارات الاقتصادي  من ناحي  أخرى. فعلى الإنساني  أو مراعاة الأبعاد الإنسانبين الجوانب الاقتصادي  من ناحي  والجوانب 
تسهم، فً  طرافيل المثال فإن الاتفاقيات الدولي  الخاص  بالاستثمارات المشترك  سواء كانت اتفاقيات ثنايي  أو متعددة الأسب

غالبيتها، فً وض  أنظم  حماي  قوي  للمستثمر الأجنبى فً الدول  المضيف ، وهو الأمر الذى من كأنه وض  قيود على الدول  
بين الالتزامات المنصوص عليها من ناحي ، وبين حماي  حقوق مواطنيها والتأكد من أن تلك  المضيف  فيما يتعلق بالمواءم 



إلى أن كلا من القانون  6. ورغم أن البعض أرج  هذا الأمر5الالتزامات لا تسبب أضراراً للمواطنين وذلك من ناحي  أخرى
البعض ووفقاً لمسارات مختلف ، إلا أن هذا الأمر يجب أن  وضعا بانفصال عن بعضهما الإنسانىالتجارى الدولى والقانون الدولى 

يفُسر فً سياق العلاق  بين الدول المتقدم  والدول النامي  وهو ما يتبدى فً رغب  الأولى فً السيطرة على الدول النامي  وتوجيه 
 أنشطتها بما يحقق مصالحها. 

أنشطة المنظمات والشركات متعددة الجنسيات وانتهاكات هناك بعض الدراسات التى تربط بين من ناحي  ثالث ،      
، ولا يقصد بانتهاك حقوق الأفراد فً هذا الصدد انتهاك الحقوق السياسي  للأفراد حقوق الأفراد فى الدول التى تعمل فيها

ا يتبدى فى محاولة تلك وهو مممثل  فً الحق فً التعبير عن الرأى والحق فً التجم ، لكنه يبرز بالأساس فً المجال الاقتصادى 
. وتبرز المنظمات والشركات ممارسة تأثير على اتجاه تطور القوانين الاقتصادية المحلية بما يخدم مصالحها بالأساس

خطورة هذا البعد فً أمرين يتمثل أوهاما فً عدم وجود آليات لمحاسب  تلك المنظمات والشركات على ما تقوم به من أنشط  من 
بالأفراد، أما الأمر الثاني فيتبدى فً أن القانون الدولي العام وقوانين الاستثمار والتجارة وكذلك قوانين حقوق  كأنها إلحاق ضرر

لا تفرض التزامات مباكرة على تلك الشركات لاحترام أو تأكيد احترام أنشط  تلك المنظمات لحقوق الأفراد  الإنسان
 .1الأساسي 

 

ي فى أن العولمة ليست عملية اقتصادية فحسب بل هى الإنسان الأمنالعولمة على وفى واقع الأمر، تبرز خطورة      
عملية متعددة الأبعاد لها أبعاد ثقافية واجتماعية وسياسية وأمنية واقتصادية وهو الأمر الذى من شأنه فرض تداعيات 

بعنوان "عولم  ذات وجه  4999لعام ، فقد حددت دراس  ضمن تقرير التنمي  البشري  خطيرة على كافة جوانب حياة الأفراد
فً سبع  عناصر رييس   ىالإنسان الأمنمخاطر العولمة على "  Globalization with a Human Faceإنسانى

الشخصى،  الأمنالثقافً، وغياب  الأمنالصحى، وغياب  الأمنالوظيفى، وغياب  الأمنهى عدم الاستقرار المالى، وغياب 
 الأمنكأحد مخاطر العولم  على   الاستقرار المالىالسياسى والمجتمعى. ويتبدى عدم  الأمن البيئى، وغياب الأمنوغياب 
 فيما تفرضه سياسات العولم  من أزمات مالي ، ومن أبرز الأمثل  فً هذا الصدد الأزم  المالي  فً جنوب كرقى آسيا فً الإنسانى

 4996لأجنبى على المنطق  والى  بلغت قيمتها فً عام ، والى  نتجت بالأساس من تدفقات رأس المال ا4991منتصف عام 
بليون دولار فً كل من إندونيسيا، وكوريا الجنوبي ، وماليزيا، والفليبين، وتايلاند. ومن كأن تلك التدفقات المالي   93حوالى 

دت الدراس  فً هذا الصدد اهاايل  فً عصر العولم  خلق أزمات واضطرابات فً سوق رأس المال فً الدول المستقبل  هاا، إذ أك
 على أنه فً عصر العولم ، فإن أزمات مالي  مشابه  يتوق  هاا أن تحدث وفً مناطق عدة. 

 

فيما أكدت عليه الدراس  من أن ضغوط المنافس  العالمي  دفعت بالدول  الوظيفى الأمنبغياب ويتمثل البعد الخاص   
ياب أطر قانوني  تضمن حقوق والتزامات طرفً الشراك  فً العمل وذلك  إلى تطبيق سياسات عمالي  أكثر مرون  تقوم على غ



الصحى   الأمنكنوع من أنواع اتجاه الدول  لتقلي  التزاماتها تجاه الموظفين فيما يتعلق بالضمانات الاجتماعي . ويبرز غياب 
هول  انتقال الأمراض. فالعدوى  كنتيج  لفتح الحدود وما يترتب عليه من سالإنسانى الأمنكأحد تداعيات العولم  على 

 33بلغ عدد المصابين بالإيدز فً العالم حوالى  4991أصبحت الآن تنتقل بسرع  هايل ، إذ تشير الدراس  إلى أنه فً عام 
ألف  46وحده، وبذلك فهناك فً المتوسط  4991مليون كخ  انتقلت إليهم العدوى فً عام  6مليون فرد منهم حوالى 
% منهم فً الدول النامي  والدول الأقل نَّواً فً العالم. ووفقاً لإحصاءات عام 95العدوى يومياً، يعيش كخ  تنتقل إليهم 

مليون كخ  تتركز النسب  الأكبر منهم فً الدول النامي ، كما يوجد  12بلغ عدد المصابين بالإيدز فً العالم حوالى  2223
الثقافً فيبرز فً أن ما  الأمن. أما الشق الخاص بغياب 1ء العدوىمليون كخ  فً المتوسط يموتون سنوياً من جرا 3حوالى 

 تقوم عليه العولم  من انتقال المعرف  وامتزاج الثقافات يتم بطريق  غير متكافئ ، تقوم على انتقال المعرف  والأفكار من الدول الغني 
 الثقافي  المحلي . إلى الدول الفقيرة وفً أحيان كثيرة تمثل الأفكار الوافدة تهديداً للقيم 

 

فً عصر العولم  فً أن أمن الأفراد أصبح أكثر تعرضاً للخطر، إذ سهلت تكنولوجيا  الشخصى الأمنويتمثل غياب   
المعلومات والاتصالات عمل الجماعات الإرهابي ، فالجريم  أصبحت تنفذ فً دول  ما، بواسط  أكخاص من دول  ثاني ، 

 تداعيات العولمة على البيئةأما عن  وأسلح  من دول  ثالث ، وتمويل من دول  رابع ، والضحايا قد يكونون من دول أخرى.
البيئى يعد أحد تحديات العولم ، فالبيئ  هى العنصر الأكثر ضرراً فً ظل العولم  وما  الأمنفقد أكد التقرير على أن غياب 

البشرى. فالضغط على الموارد وسوء استخدامها أصبح يهدد أمن البشر فً الدول الغني   الأمنيفرضه هذا من مخاطر على 
والفقيرة على حد سواء، خاص  أن استهلاك الموارد البيئي  فً معظم الأحيان يتسم بعدم التوازن بين الدول الغني  والفقيرة. إذ 

% من الورق فً العالم وما يسببه ذلك من 11% من سكان العالم المتقدم يستهلكون 22يشير التقرير فً هذا الصدد إلى أن 
السياسى والمجتمعى إذ أضفت العولم    الأمنالعنصر الأخير الذى حددته الدراس  تمثل فً غياب ضغط على الموارد البيئي . أما 

طابعاً جديداً على النزاعات تمثل فً سهول  انتقال الأسلح  عبر الحدود وهو ما أضفى عليها تعقيداً وخطورة، وكذلك انتعاش 
 .9الإنسانىت ذاتها، وهو ما يمثل تهديداً خطيراً للأمن دور كركات الأسلح  والى  أصبحت تقوم بتقديم تدريب للحكوما

 

، وإن كان فً حالات كثيرة، يعُد دوراً جوهرياً إلا أنه فً حالات أخرى  الإنسانىورغم أن دور العولم  كمصدر تهديد للأمن    
ت والعمليات الإرهابي  وما إلى لا يتجاوز دور الوسيط أو الأداة المسهل  ومن ذلك مثلًا دور العولم  فً إذكاء بعض النزاعا

 وكذلك زيادة تأثيرها دون العمل على الإنسانيذلك، إذ إن دور العولم  تمثل فً تعقيد تلك الأنَّاط من مصادر التهديد للأمن 
 البشرى.  الأمنبروزها. ومن هذا المنطلق، لا يمكننا التعويل على العولم  بصورة مطلق  كمصدر رييس لتهديد 

 



ى فى القرن الإنسان الأمنهذا السياق، يصبح المطلوب هو البحث عن آلية ملائمة لمواجهة تحديات وفى       
ي البحث عن إطار جديد من "الحكم الرشيد الإنسان الأمنالحادى والعشرين، بحيث يتطلب التعامل مع مشكلات 

 ى". الإنسان

 

ي ، وتتمثل الإنسانللحكم يقوم على مراعاة الاعتبارات نظامُ  يالإنسانيقُصد بمفهوم الحكم الرشيد وبوجه عام،       
والرخاء البشرى، نجد أن مفهوم الحكم  مان على تحقيق ظروف الأالإنساني الأمنالعلاق  بين المفهومين فً أنه بينما يركز مفهوم 

 فً هذا الصدد. ومن ثم، نسانيالإ الأمن ينصرف إلى إيجاد جمموع  من القواعد العام  الي  تتعامل م  قضايا الإنسانيالركيد 
 فكلاما يكمل الأخر.

 

النظام للحكم الرشيد لا يكون على المستويات المحلية فحسب، بل يشمل المستويات وبوجه عام، فإن هذا       
 الأمنوهو ما يتطلب إصلا  ما تعُانيه المستويات الثلاث من خلل فً صدد الحديث عن سبل تحقيق الإقليمية والعالمية. 

 . الإنسانى

 يكمن علاجه فً إصلا  ما نعُانيه من أوضاع مختل  الإنسانى الأمنفإن جزءاً كبيراً من مشكلات  فعلى المستويات المحلية،
على المستوى الداخلى، والى  يتطلب التعامل معها وجود إدراك بكاف  أبعادها وتداعياتها بما يمكن أن يسهم فً التخفيف من 

عانيه الدول وخاص  الدول النامي  من أوضاع مختل  تكمن فً قضايا التسلح، فرغم ما كهده العقد حدتها. ومن أكثر ما تُ 
الأخير من القرن العشرين من اتجاه نحو خصفيض نسب الإنفاق العسكرى وإعادة خصصيصها للإنفاق على قضايا التعليم 

ع نسب الإنفاق العسكرى فً عددٍ من الدول غالبيتها إن لم والصح  والقضايا التنموي  بوجه عام، إلا أننا ما زلنا نلاحظ ارتفا 
يكن كلها يندرج فً إطار الدول النامي  مما يزيد من خطورة المشكل . وتثُير قضايا الإنفاق العسكرى إككالي  رييسي  تتعلق 

القومى على الاعتبارات  منالأالقومى. إذ تميل الدول إلى تغليب اعتبارات  الأمن و الإنسانى الأمنبالتوفيق بين اعتبارات 
. ومن ثم، فإن تحقيق التوازن بين الإنفاق العسكرى والإنفاق التنموى يعُد أمراً غاي  فً الأمي  خاص  الإنسانى الأمنالمتعلق  ب

 الأمنرات بالنسب  للدول النامي  الى  تبرز فيها تلك الإككالي  بصورة أساسي ، وهو ما يتطلب إطاراً ملايماً للتوفيق بين اعتبا
 .الإنسانى الأمنالتقليدى واعتبارات 

 

والمؤسسات الاقتصادي  والسياسي  ومؤسسات  البى من ناحي  ثاني ، تعُانى كاف  الدول تقريباً من عدم الارتباط بين       
ي  مما يزيد قضايا سانالإنالحماي  الاجتماعي ، فالقرارات الاقتصادي  والسياسي  تتخذ دون دراس  كافي  لنتايجها الاجتماعي  و 

  تعقيداً. الإنسانى الأمن



 

 التركيز على تقوي  المؤسسات الإنسانى الأمن، يقُصد بمفهوم الحكم الركيد كإطار لتحقيق على المستوى الإقليمى      
فً التعامل م   خاص  أن المنظمات الإقليمي  تتسم بالفاعلي  الإنسانى الأمنالإقليمي  فً التعامل م  مشاكل ومصادر تهديد 

 الى  تتسم فً معظمها بأنها ذات طبيع  متداخل  ومتشابك  ولا يمكن لدول  واحدة مواجهتها الإنسانى الأمنغالبي  مشكلات 
بمفردها، ومن ذلك مشكلات اللاجئين على سبيل المثال، إذ تتسم بعض المناطق بأنها ذات طبيع  خالص  من حيث عملي  

 لا تقل أمي  عن الإنسانى الأمنون الإقليمى سيكون أكثر ملايم  فً هذا الصدد، إذ إن قضايا اللجوء. ومن ثم، فإن التعا
 القضايا التجاري  والقضايا الاقتصادي  الى  تطر  بشدة كقضايا للتعاون الإقليمى بشأنها. 

 

 فيبرز من خلال الإنسانى الأمن) العالمي  لمثل هذا الإطار من الحكم الركيد كمدخل لتحقيق أما المستوى الثالث      
التركيز على الإصلا  المؤسسى على المستوى العالمى وإنشاء مؤسسات على المستوى العالمى كفيل  بالتعامل م  مصادر تهديد 

، وكذلك إصلا  نظام المساعدات الدولي . فإصلا  نظام المساعدات يعُد من القضايا المهم  والمؤثرة فً الإنسانى الأمن
 فً الوقت الحالى. وهنا يجب التأكيد على أمر أساسى وهو ضرورة تغيير الفكر الإنسانى الأمنل الكفء م  مشكلات التعام

الخاص بالمساعدات من زاويتين تتعلق الأولى بضرورة وجود إدراك  لدى الدول المقدم  للمساعدات بإلزامي  تقديمها 
ى الموارد البيئي  سبب وما زال يسبب ضرراً متزايداً للأخيرة. وعلى هذا للمساعدات للدول الفقيرة، فضغط الأولى المتزايد عل

سكان العالم فً  5/4الأساس، فالدول المتقدم  ملزم  بتعويضها عن تلك الأضرار. ومن ذلك، يكفى أن نشير إلى أنه إذا كان 
سكان هذا العالم عن هذا  5/1تعويض  % من إنتاج الورق فً العالم، فإنها فً المقابل عليها11الدول المتقدم  يستهلكون 

. أما الأمر الثانى هو أنه بالنظر إلى نظام المساعدات فً الوقت الحالى نجد أنه ما زال يحمل 42الاستهلاك المتزايد للموارد البيئي 
إلى الإنفاق  طاب  الحرب الباردة من حيث تركيز توجيه المساعدات إلى الدول الحليف  وتوجيه جزء كبير من تلك المساعدات

العسكرى فً دول تتسم بارتفاع إنفاقها العسكرى، والأهم من ذلك هو التهديد المستمر باستخدام سلا  قط  المساعدات 
للضغط على الدول المتلقي  لتلك المساعدات. وهو ما يتطلب ضرورة إيجاد لجن  فً الأمم المتحدة تكون مهمتها التنسيق الدولى 

تتولى اللجن  مهم  توجيه الدول نحو جمالات توجيه المساعدات. كما أن هناك ضرورة لصياغ  ميثاق لقضايا المساعدات بحيث 
دولى خاص بتوجيه المساعدات والذى يجب أن يركز على أوجه توجيه المساعدات ويض  ضوابط على الدول المتلقي  لتلك 

ا على المساعدات، وكذلك تحديد أوجه إنفاق أو المساعدات تتعلق بإنفاقها العسكرى وضرورة خصفيضه كشرط مسبق لحصوها
توجيه تلك المساعدات والى  يجب أن ترتكز على القضايا التنموي  فحسب. فمن الضرورى وجود اتفاقي  دولي  أو ميثاق دولى 

 يض  الأسس الملزم  للدول فً استخدام وتوجيه تلك المساعدات.

 



أما المحور الأهم فى هذا الصدد فيتمثل فى ضرورة إصلاح الأمم المتحدة  ومن ذلك ما اقترحته لجنة الحكم       
 United Nationsإذ اقترحا تشكيل جملس الأمم المتحدة للأمن الاقتصادى  الرشيد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى

Economic Security Council  الإنسانى الأمنولى ويمكن تطوير الفكرة لتصبح جملس الد الأمنعلى غرار جملس 
United Nations Human Security Council  فً حال إنشايه فً تعامله م  الإنسانى الأمنوأمي  جملس 

الاقتصادى فحسب. أما فيما  الأمنالاقتصادى يتعامل م  قضايا  الأمن فً جمملها فً حين أن جملس الإنسانى الأمنقضايا 
، هنا يجب التأكيد على أن الإنسانىبالربط بين طبيع  عمل هذا المجلس وعما إذا كان سيمثل أساساً للتدخل الدولى يتعلق 

فكرة إنشاء المجلس ستكون كبيه  بنفس الفلسف  الى  يقوم عليها عمل مفوضي  الأمم المتحدة لشئون اللاجئين إذ تقوم بعمل 
فً أى  دول  لحماي  اللاجئين أو النازحين الداخليين لا ينُظر إليه على أنه  إنسانى بالأساس، فتدخل المفوضي  -اجتماعى

تدخل فً الشئون الداخلي  لتلك الدول  وإنَّا هو عمل له طبيع  اجتماعي  بالأساس ليس له أبعاد سياسي  وهى ذات الفكرة 
 اجتماعي  بالأساس.بعمل ذى طبيع   ليقوم الإنسانى الأمنالى  فً سياقها تتم الدعوة لإنشاء جملس 


